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المادة الاولى 

1- غسيل الأموال :
ارتــكاب أي فعــل أو الشــروع فيــه, يقصــد مــن ورائــه 
إخفــاء أو تمويــه أصــل حقيقــه أمــوال مكتســبه خلافــا 
للشــرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشــروعه المصدر. 

2- الأموال :
الأصــول أو الممتلــكات أياً كانــت فيمتهــا أو نوعهــا ماديــة أو غــر ماديــة , ملموســة 
أو غــر ملموســة , منقولــة أو غــر منقولــة , والوثائــق والصكــوك والمســتجدات أيأ كان 
شــكلها بمــا في ذلــك النظــام الإلكترونيــة أو الرقميــة والإئتمــانات المصرفيــة الــى تــدل 
علــى ملكيــة أو مصلحــة فيهــا بمــا في ذلــك علــى ســيبل المثــال لا الحصــر جمبــع أنــواع 
الشــيكات والحــوالات والأســهم والأوراق الماليــة والســندات والكمبيــالات وخطــابات 

الاعتمــاد. 
3 - المتحصلات : 

أو  مباشــر  بطريــق  عليــه  أو حصــل  مــال مســتمد  أي 
غــر مباشــر مــن ارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم المتعاقــب 
عليــه ووفقــاً لأحــكام الشــريعة أو هــذا النظــام أوتم تحويلــه 
عائــدات  أو  ممتلــكات  أو  جزئيــاً  أو  تبديلــه كليــا  أو 

اســتثمارية. 

4- الوسائط 
كل ما أستخدم أو أعد للاستخدام بي شكل في ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب 

عليها وفقا لأحكام الشــريعة أو هذا النظام. 

5- المؤسسات المالية
مــن  أكثــر  أو  واحــدأ  تــزاول  المملكــة  في,  منشــاة  أي 
الأنشــطة المصرفيــة وتحويــل الأمــوال وتبديــل العمــات و 
الاســتثمار وأعمــال الأوراق الماليــة والتأمــن والتمويــل , 
وتوضــح اللائحــة التنفيذيــة لهــذا النظــام الأنشــطة الماليــة 

الــي تزاولهــا هــذه المنشــأة. 

6- الأعمال والمهن غير المالية المحددة 
أي منشــأة في المملكــة تــزاول واحــدا أو أكثــر مــن الأنشــطة التجاريــة أو المهنيــة , 
أنــواع الأعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة  التنفيذيــة لهــذا النظــام  وتوضــح اللائحــة 

المملكــة.  المزاولــة في 

7- المنظمات الغير الهادفة للربح
صــرف  أو  تلفــي  او  بجمــع  يقــوم  قانــوني  كل كيــان 
أمــوال لأغــراض خيريــة أو دينيــة أو ثقافيــة أو تعليميــة 
أو اجتماعيــة أو تضامنيــة أو للقيــام بعمــل أخــر مــن 

الخيريــة.  الأعمــال 

8- العملية
كل نصــرف في الأمــوال أو الممتلــكات أو المتحصــات النقديــة أو العينيــة . ويشــمل 
على ســبيل المثال ٠‏ الإيداع ,و الســحب , والتحويل , والبيع , والشــراء والإقراض , 
والمبادلــة أو اســتعمال خزائــن الإيــداع ونحوهــا ممــا تحــدده اللائحــة التنفيذيــة لهــذا النظــام, 

يقصد بالألفاظ والعبارات الاتية أينما وردت في هذا التطام المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك .
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9- النشاط الإجرامي والجريمة الاصلية:
أي نشاط يشكل جريمة معاقبا عليها وفق الشرع أو النظام. 

‏10- الحجز التحفظي 
الحظــر المؤقــت علــى نقــل الأمــوال والمتحصــات أو تحويلهــا أو 
تبديلهــا أو التصــرف فيهــا أو تحريكهــا, أو وضــع اليــد عيلهــا أو 
حجزهــا بصــورة مؤقتــة , اســتنادا إلى أمــر صــادر عــن محكمــة أو 

ســلطة مختصــة بذلــك. 

١١‏ - المصادرة 
أو  المتحصــات  أو  الأمــوال  مــن  الدائمــان  التجريــد والحرمــان 
الوســائط المســتخدمة في الجريمــة بنــاء علــى حكــم قضائــى صــادر 

مــن محكمــة  مختصــة.
12- الجهة الرقابية 

الجهــة الحكوميــة المختصــة بمنــح التراخيــص للمؤسســات الماليــة 
والأعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة 
تلــك  علــى  الإشــراف  أو  بالرقابــة  والمختصــة كذلــك  للربــح 

الجهــات. 

13- السلطة المختصة 
والجهــات  النظــام  إنقــاذ  وســلطات  الاداريــة  الســلطات  كافــة 

الأمــوال.  غســل  بمكافحــة  المرتبطــة  الرقابيــة 

14- الشخصية ذات الصفة الاعتبارية 
الهيئــات التجاريــة أو المؤسســات أو الكيــانات أو الشــركات أو 
الجمعيــات أو أي جهــة مشــابهة تســتطيع إقامــة علاقــة عمــل 

دائمــة أو امتــاك أصــول. 
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1/1 يعــد امــن الأمــوال في الفقــرة )3( مــن هــذه المــادة أي نــوع مــن الأمــوال أو الأصــول المنقولــة وغــر المنقولــة  الملموســة أو غــر الملموســة والوثائــق 
أو الصكــوك القانونيــة بمــا في ذلــك الشــكل القانــوني الإلكــروني أو الرقمــي اللــى تثبــت حــق ملكيــة تلــك الأصــول أو حصــة فيهــا مثــل الأدوات الماليــة 
القابلــة للتــداول والمســتندات غــر المتضمنــة أســم المســتفيد مثــل الشــيكات الســياحية , والأوراق التجاريــة المتمثلــة في الشــيكات المصرفيــة والســندات 
لأمــر والكمبيــالات ، واوامــر الدفــع و الائتمــانات  المصرفيــة والحــوالات والأســهم وَالأوراق الماليــة والســندات وخطــابات الاعتمــاد , وأيــة أرباح أو 

عوائــد أو دخــول أخــرى مترتبــة علــى أو متولــده مــن هــذه الأمــوال أو الأصــول الأخــرى. 

1/2 يعد من أمصلة الأنشطة المالية الواردة في الفقر )5( من هذه المادة الآتي: 
قبول الودائع, الاقتراض, فتح الحسابات.  	•

التقسيط والتمويل.  	•
التأمين وإعادة التأمين  	•

خدمات تحويل الأموال.  	•
إصدار وإدارة وسائل الدفع )بطاقات الائتمان, الشيكات السياحية, البطاقات المصرفية(. 	•

•	 إصدار الضمانات والاعتمادات 
الإتجار أو الاشتغال بالعملات الأجنبية.  	•

أعمال الأوراق المالية. 	•
تبديل العملات )الصرافة(  	•

1/3 يعد من أمثلة الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح الواردة في الفقرة )1( من هذا المادة الاتي: 
التعاملات العقارية.  	•

التعامل في المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو السلع النادرة كالقطع الأثرية.  	•
الإتجار بالسلع ذات القيمة المرتفعة كالسيارات الفخمة وما يعرض في دور المزادات 	•

•	 أعمال المحاماة وأعمال المحاسبة والمراجعة. 

1/4يعد من العمليات الواردة في الفقرة )8( من هذه المادة الاتي: 
الرهن.  	•
الهبة.  	•
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يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أيا من الأفعال الاتية:  
1- إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات, مع علمه بأنها ناتجة عن شاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي. 

2- نقــل أمــوال أو متحصــات, أو اكتســابها أو اســتخدامها أو حفظهــا أو تلفيهــا أو تحويلهــا , مــع علمــة بأنهــا ناتجــة مــن نشــاط إجرامــي أو 
مصــدر غــر مشــروع أو غــر نظامــي. 

3- إخفــاء أو تمويــه طبيعــة الأمــوال أو المتحصــات , أو مصدرهــا أو حركتهــا أو ملكيتهــا أو مكانهــا أو طريقــة التصــرف بهــا , مــع علمــه بأنهــا ناتجــة 
مــن نشــاط إجرامــي أو مصــدر مشــروع أو غــر نظامــي . 

4- الاشــراك بطريــق الانفــاق أو المســاعدة أو التحريــض أو تقــديم المشــوره أو النصــح أو التســهيل أو التواطــؤ أو التســر أو التســرع في ارتــكاب أي 
فعــل مــن الأفعــال المنصــوص عليهــا في هــذه المــادة. 

5- وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة الأنشــطة الإجراميــة أو المصــادر غــر المشــروعة أو غــر النظاميــة الــى يعــد الاشــتغال بالأمــوال الناتجــة منهــا مــن عمليــات 
غســل الأمــوال وفــق مــا نصــت عليــه هــذه المــادة. 

1/2- يســتدل علــى وجــود العلــم مــن الظــروف والملابســات الموضوعيــة والواقعيــة ليكــون عنصــرا مــن عناصــر القصــد الجنائــي المكــون لجريمــة مــن 
الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذه العــادة. 

2/2 - الأنشــطة الإجراميــة أو المصــادر غــر المشــروعة أو غــر النظاميــة الــي يعــد الاشــتغال بالأمــوال النائجــة منهــا عمليــات غســل الأمــوال تشــمل 
مــا يلــي: 

الجرائــم المنصــوص عليهــا في اللائحــة التنفيذيــة لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الإتجــار غــر المشــروع بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة لعــام  	•
 . 1988م 

الجرائم المنظمة الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحه الجرائم المنظمة عبر الوطنية )اتفاقية باليرمو( الصادرة في ديسمبر 2000م .  	•

الجرائــم المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب لعــام 1999م, والــى تشــتمل علــى تمويــل الأعمــال الارهابيــة  	•
مشــروعة.  غــر  أو  مشــروعة  مصــادر  عــن  مباشــر  غــر  أو  مباشــر  بشــكل  الإرهابيــة  والمنظمــات  والإرهابيــون 

تهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها.  	•
جرائم تزييف وتقليد النقود المنصوص عليها في النظام الجرائي على تزوير وتقليد النقود. 	•

جرائم الرشوة المنصوص عليها في نظام مكافحه الرشوة. 	•
تهريب الأسلحة والذخائر أو المتفجرات أو تصنيعها أو الإتجار فيها.  	•

القوادة أو إعداد أماكن الدعارة أو الاعتياد على ممارسة الفجور والاستغلال الجنسي بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال. 	•
•	 الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالبشر. 

القرصنة.  	•
الابتزاز  	•

الاختطاف وأعمال التفييد وأخذ الرهائن غير المشروعة.  	•
القتل وإحداث جروح بدنية جسيمة.  	•

جرائم البيئة.  	•
السلب أو السطو المسلح.  	•

السرقات والإتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها.  	•
النصب والاحتيال.  	•

المادة الثانية 
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يعــد مرتكبهــا جريمــة غســل الأمــوال كل مــن فعــل أيأ مــن الأفعــال الــواردة في العــادة )الثانيــة( مــن هــذا النظــام أو أشــرك فيــه مــن المؤسســات المالــة 
والأعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للريــح , أو رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارتهــا أو أصحابهــا أو موظفيهــا أو ممثليهــا المفوضــن 
أو مدققــي حســاباتها أو مســتخدميها ممــن يتصرفــون يقتضــى هــذه الصفــات , مــع بقــاء المســؤولية الجزائيــة لتلــك الجهــات إذا ارتكبــت الجريمــة باسمهــا 

أو لحســابها. 
1/3 -  تســرى أحــكام هــذا النظــام ولائحتــه التنفيذيــة علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن وغــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح 

المقامــة في المناطــق الغــر موجــوده علــى أرض المملكــة. 
2/3-  تســرى أحــكام هــذا النظــام ولائحتــه التنفيذيــة علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات  غــر الهادفــة للربــح في 

المملكــة وفروعهــا والمؤسســات التابعــة لهــا داخــل وخــارج المملكــة. 
3/3- أن تكــون الجريمــة مــد ارتكبــت باســم أو لحســاب المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح بهــدف 

تحقيــق مصلحــة ماديــة أو معنويــة مباشــرة أو غــر مباشــرة. 

     المادة الرابعة 
تعــد جريمــة غســل الأمــوال جريمــة مســتقله عــن الجريمــة الأصليــة, ولا تحــول معاقبــه مرتكــب الجريمــة الأصليــة عــن معاقبتــه علــى جريمــة غســل الأمــوال 

المرتكبــة داخــل المملكــة أو خارجهــا إذا كانــت تعــد جريمــة وفقــأ لقانــون الدولــة الــي ارتكبــت فيهــا ووفقــا لنظــام المملكــة. 
المادة الخامسة 

علــى المؤسســات المالــة والأعمــال والمهــن غــر الماليــة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح ألا تجــري أي تعامــل مــالي أو تجــاري أو غــره باســم مجهــول أو وهمــي 
أو فتــح حســابات رقميــة أو التعامــل بهــا ، ويجــب التحقــق بصفــة مســتمرة مــن هويــة المتعاملــن اســتنادا إلي وثائــق رسميــة , وذلــك عنــد بدايــة التعامــل مــع 
هــؤلاء العمــاء أو عنــد إجــراء أي عمليــة معهــم بصفــة مباشــرة أو نيانــة عنهــم وعلــى تلــك المؤسســات التحقــق مــن الوثائــق الرسميــة والمديريــن المفوضــن 

بالتوقيــع عنهــا, واتخــاد تدابــر العنايــة الواجبــة المســتمرة ونحــو ذلــك , ممــا تحــدده اللائحــة التنفيذيــة لهــذا النظــام. 

1/5 - علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح الالتــزام التــام بمــا تصــدره الجهــات الرقابيــة كــوزارة 
العدل ووزارة التجارة والصناعة ومؤسســة النقد العربي الســعودي وهيئة الســوق المالية ووزارة الشــؤون الاجتماعية ووزارة الشــؤون الإســامية والاوقاف 

والدعــوة والإرشــاد مــن تعليمــات تتعلــق بتطبيــق مبــدأ اعــرف عميلــك واتخــاد إجــراءات العنايــة الواجبــة علــى ان تشــمل كحــد أدنى التــالي: 

الاختــاس مــن الأمــوال العامــة التابعــة للجهــات الحكوميــة او الــي تســاهم بهــا الدولــة, وكذلــك الخاصــة كالشــركات والمؤسســات التجاريــة  	•
ونحوهــا. 

مزاولة الاعمال المصرفية  بطريقة غير نظاميه المنصوص علتنها في العاده الثاسه سس نظام مراعبه البنوك.  	•
ممارسه الوساطة في أعمال الأوراق المالية بدون ترخيص والتداول بناء على معلومات داخلية المنصوص عليها في نظام السوق المالية.  	•

ممارســة الوســاطة في أعمــل التأمــن بــدو ترخيــص المنصــوص عليهــا في نظــام مراقبــة شــركات التأمــن التجــاري المنصــوص عليــه في نظــام مكافحــة  	•
التســر التجــارى, وتزييــف المنتجــات والقرصنــة عليهــا .

التهريب الجمركي الواردة في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  	•
جرائم التهرب الضريبي.  	•

المادة الثالثة:
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1/1/5-  التحقيــق بصفــة مســتمرة مــن هويــة جميــع المتعاملــن الدائمــن أو العرضيــن مــع المؤسســات الماليــة والاعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة 
والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح بالاطــاع علــى الوثائــق الأصليــة ســارية المفعــول المعتمــدة نظامــا لإثبــات الشــخصية وذلــك علــى النحــو التــالي: 

•	 المواطنون السعوديون 
-	 بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة .

-	 عنوان الشخص ومكان إقامته ومحل عمله. 
الوافدون الأفراد 	•

الإقامــة أو بطاقــة الخاصــة ذات الخمــس ســنوات أو جــواز الســفر أو الهويــة الوطنيــة لمواطــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة أو  	-
. للدبلوماســيين  الدبلوماســية  البطاقــة 

عنوان الشخص ومكان إقامته ومحل عمله.  	-
الأشخاص الاعتباريون 	•

الشركات والمؤسسات والمحلات المرخص لها  	-
1-  السجل التجاري الصادر من ورازة التجارة والصناعة. 

2- الترخيص الصادر من وزارة الشئون, البلدية والقروية لمؤسسات الخدمات والمحلات الخاصة. 
3- عقد التأسيس إن وجد .

4-  بطاقة الهوية الوطنية للمواطن الســعودي صاحب المنشــأة التجارية أو شــركة الخدمات لها للتأكد من اســم التاجر الوارد في الســجل التجاري 
او الترخيــص مطابــق لاسمــه والتفاصيــل الاخــرى في بطاقــة الهويــة الوطنيــة وســريان مفعولهــا.

5-  قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته أن وجد وصورة من هوية كل منهم. 
6- قائمــة بالأشــخاص المفوضــن مــن قبــل المالــك المؤهلــن تشــغيل الحســابات حســبما ورد في مســتند الســجل التجــاري أو بموجــب وكالــة صــادرة 

عــن  كاتــب العــدل او توكيــل معــد داخــل البنــك وصــورة مــن هويــة كل منهــم .
•	 الشركات المقيمة  

صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة. 	-
-	 صورة من عقد التأسيس وملاحقه. 

-	 صورة رخصة مزاولة النشاط. 
-	 صورة من هوية المدير المسئول. 

وكالــة صــادرة عــن كاتــب عــدل أو تفويــض خــاص مــن الشــخص "أو لأشــخاص" الــذى لديــه بموجــب عقــد التأســيس صلاحيــة تفويــض  	-
الأفــراد بالتوقيــع .

صورة من هوية مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته. 	-
2/5-   يجــب علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح تطبيــق إجــراءات العنايــة الواجبــة تجــاه 

كافــة العمــاء وفقــاً للأهميــة النســبية والمخاطــر.
 3/5-  تعزيــر تدابــر وإجــراءات العنايــة الواجبــة المشــددة تجــاه العمــاء وعلاقــات العمــل والعمليــات ذات المخاطــر العاليــة. 4/5- لا تقبــل التدابــر 
المخففــة لإجــراء العنايــة الواجبــة في حالــة الاشــتباه بعمليــة غســل أمــوال أو تمويــل إرهــاب أو في حــال وجــود ظــروف معينــة تنطــوي علــى مخاطــر عاليــة. 
5/5-  تحديــد هويــة العمــاء والمســتفيدين الحقيقيــن  والتحقــق مــن أوضاعهــم النظاميــة لكافــه العمــاء الحقيقيــن الذيــن تعــود إليهــم الملكيــة أو 
الســيطرة النهائيــة أو الذيــن يقومــون بإجــراء العمليــات بالنيابــة عنهــم وذلــك قبــل فتــح الحســاب أو بدايــة التعامــل مــع أي مــن المؤسســات الماليــة 

والأعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح. 
6/5 - تحديــد الأشــخاص الطبعيــن الذيــن لهــم ملكيــة أو ســيطرة فعليــة علــى العميــل بمــا في ذلــك الأشــخاص الذيــن يمارســون ســيطرة فعالــة كاملــة 

علــى الشــخصية الاعتباريــة. 
7/5 - تحديــث بيــانات العميــل والتحقــق منهــا وتخــاذ إجــراءات العنايــة الواجبــة المســتمرة وعنــد ظهــور شــكوك بشــأن دقــة أو كفايــة البيــانات الــي 
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تم الحصــول عليهــا مســبقا في أي مرحلــة مــن مراجــل التعامــل مــع العميــل أو المســتفيد الحقيقــي أو عنــد وجــود اشــتباه في حــدوث عمليــة غســل أمــوال 
أو تمويــل إرهــاب بغــض النظــر عــن حــدود مبالــغ العمليــة. 

8/5- التحقــق ممــا إذا كان العميــل يعمــل بالنيابــة عــن شــخص آخــر , وأتخــاد التدابــر اللازمــة لتحديــد هويــة هــذا الشــخص. والتحقــق منهــا مــع إيــاء 
اهتمــام خــاص بالحســابات وعلاقــات العمــل الــي يتــم إدارتهــا بموجــب توكيــل. 

9/5 - يجــب علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح وضــع نظــم مناســبة لإدارة المخاطــر وتحديــد مــا 
إذا كان العميل الحالي أو الجديد والمســتفيد الحقيقي ســبق أن كان او أنه حاليا أو من المحتمل أن يكون في المســتقبل شــخصا سياســيا ممثلا للمخاطر, 
كأشــخاص سياســيين ممثلــى للمخاطــر وتصنيــف مثــل هــذه العلاقــات ضعــن العلاقــات ذات المخاطــر العاليــة الــي تســتلزم موافقــة الإدارة العليــا عليهــا 

والمتابعــة المســتمرة المشــددة لعلاقــات العمــل معهــا. 
10/5- يجــب علــى المؤسســات الماليــة والاعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة  للربــح الــي تعتمــد علــى وســطاء أو أطــراف ثالثــة 
القيــام ببعــض عناصــر العنايــة الواجبــة بأن يكــون لهــذه الجهــات الحصــول فــورا مــن الطــرف الثالــث علــى المعلومــات اللازمــة المتعلقــة بالعنايــة الواجبــة وأن 
تقــوم هــذه الجهــات باتخــاذ خطــوات كافيــة للاطمئنــان أن الأطــراف الثالثــة ســوف تقــدم عنــد الطلــب وبــدون تأخــر صــور بيــانات التعــرف علــى الهويــة 
وغيرهــا مــن الوثائــق ذات العلامــة وأنهــا تخضــع للتنظيــم والرقابــة وأن لديهــا إجــراءات مطبقــة للالتــزام بمتطلبــات العنايــة الواجبــة وأن دولهــا تطبــق المطلبــات 
الدوليــة المتعلقــة بمكافحــة غســيل الأمــوال بدرجــة كافيــة, وأنــه يقــع علــى هــذه الجهــات المســئولية النهائيــة عــن التعــرف علــى هــويات العمــاء والتحقــق 

منهــا. 
11/5- لا يقبــل مــن الوكيــل كالمحامــي أو المحاســب أو الوســيط ومــن في حكمهــم التــذرع بعــدم إفشــاء أســرار العمــاء عنــد اســتيفاء بيــانات التحقــق 

عــن الهويــة علــى النحــو المشــار إليــه انفــا.

   المادة السادسة 
علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح والاحتفــاظ - لمــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات عــن تاريــخ 
انتهــاء العمليــة أو قفــل الحســاب - بجمــع الســجلات والمســتندات , لإيضــاح التعامــات الماليــة والصفقــات التجاريــة والنقديــة ســواء كان محليــة أو 

خارجيــة , وكذلــك الاحتفــاظ بملفــات الحســابات والمراســات التجاريــة وصــور وثائــق الهــويات الشــخصية. 
6/1-  تحتفــظ المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح نســخة مــن اثبــات هويــة المتعاملــن معهــا 

والمســتفيدين الحقيقيــن, وبــكل مســتند يتعلــق بالمعامــات الــي تقــوم بهــا ســواء كان الحســاب أو علاقــة العمــل قائمــة أو منتهيــة. 
6/2- تحتفــظ المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة بســجل يشــمل كافــة تفاصيــل التعامــات الــي تجريهــا 
للتحقــق, مــن اســتيفاء  متطلبــات مبــدأ أعــرف عميلــك وإجــراءات العنايــة الواجبــة وبمــا يمكــن وحــدة التحــريات الماليــة أو جهــات التحقيــق أو الســلطات 
القضائيــة مــن يتبــع كل عمليــة وإعــادة تركيبهــا, ومــا يمكــن المؤسســات الماليــة والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح مــن الإجابــة خــال 

المــدة المحــددة عــن آيــة استفســارات تطلبهــا وحــدة التحــريات الماليــة أو جهــات التحقيــق أو الســلطات القضائيــة. 
6/3-  عندمــا يطلــب مــن المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح بمقتضــى أحــكام هــذا النظــام الاحتفــاظ 

بالســجلات أو المســتندات لمــدة تزيــد عــن المــدة النظاميــة فأنــه يتعــن عليهــا الاحتفــاظ بهــا حــى نهايــة المــدة المحــددة في الطلــب. 
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المادة السابعة 
الجهــات الرقابيــة المختصــة إصــدار تعليمــات أو قواعــد أو إرشــادات أو أيــه أدوات أخــرى لجهــات الخاضعــة لإشــرافها تنفيــذا لأحــكام هــذا النظــام , 
وعليهــا التأكــد مــن التــزام الجهــات الخاضعــة لإشــرافها بمتطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال . وعلــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة 
والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح وضــع إجــراءات احترازيــة ورقابــة داخليــة لكشــف أي مــن الجرائــم المبينــة في هــذا النظــام وإحباطهــا, والإلــزام بالتعليمــات 

الصــادرة مــن الجهــاد الرقابيــة في هــذا المجــال. 0 

7/1- تضــع الجهــات الرقابيــة المختصــة التعليمــات والقواعــد الواجــب تطبيقهــا بشــأن مكافحــة الجرائــم المبنيــة في هــذا النظــام واتخــاذ الوســائل الكفيلــة 
للتحقــق مــن التــزام الجهــات الخاضعــة لأشــرافها بمتطلبــات الأنظمــة والقواعــد واللوائــح المقــررة نظامــا لمكافحــة غســل الأمــوال. 

7/2- تعد التعليمات الصادرة من الجهات الرقابية الحد الأدنى عن التعليمات الواجب تطبيقها. 
7/3-  تتضمن إجراءات مراقبة العمليات المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح لكشف الجرائم المبنية في هذه المادة ما يلى: 

•	 وضــع إجــراءات مكتوبــة وفعالــه تحــول دون اســتغلال نلــك المؤسســات في عمليــات غســل الأمــوال وتســاعد علــى كشــف العمليــات المشــبوهة 
وتحــول دون اســتغلال التطــورات المعلوماتيــة والتقنيــة في تمريــر مثــل هــذه العمليــات, وتنظيــم اليــات التعامــل مــع مخاطــر تتعلــق بعلاقــات العمــل او العمليــات 

الــى لا تتــم وجهــا لوجــه. 
•	 اتخاد الإجراءات والتدابير اللازمة للمتابعة والتأكد من سلامتها. 

•	 تحديث الضوابط والإجراءات بشكل دوري بما يساير تطور عمليات غسل الأموال. 

المادة الثامنة 
علــى المؤسســات المالــة والأعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح إيــاء عنايــة خاصــة للعمليــات المعقــدة والكبــرة غــر المعتــادة 
وكافــه أنمــاط العمليــات غــر الاعتياديــة الــي لا يكــون لهــا غــرض اقتصــادي أو قانــوني واضــح , وفحــص خلفيــة تلــك العمليــات والغــرض منهــا لأقصــى 

حــد ممكــن , وان تســجيل كتابيــا مــا يتــم التوصــل إليــه مــن نتائــج, والاحتفــاظ بهــا لمــدة عشــر ســنوات مــع إتاحتهــا عنــد الطلــب للجهــات المختصــة. 

المادة التاسعة
١‏-  علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح - عنــد اشــتباهها أو إذا توافــرت لديهــا أســباب معقولــة 
للاشــتباه في أن الأمــوال أو بعضهــا تمقــل متحصــات لنشــاط إجرامــي أو في ارتباطهــا أو علاقتهــا بعمليــات غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب أو 
عمليات إرهابية أو منظمات إرهابية أو ممولي الإرهاب أو في أنها ســوف تســتخدم في عمليات غســل الأموال أو تمويل بالإرهاب أو عمليات ارهابية 
أو منظمــات إرهابيــة أو ممــولي إرهــاب بمــا في ذلــك محــاولات إجــزاء مثــل هــذه العمليــات بصــرف النظــر عــن مبالغتهــا - أن تتخــذ الإجــراءات الاتيــة: 

•	 إبلاغ وحدة التحريات المالية فورا  وبشكل مباشر. 
•	 إعــداد تقريــر مفصــل يتضعــن جميــع البيــانات والمعلومــات المتوافــرة لديهــا عــن تلــك الحالــة والأطــراف ذات الصلــة , وتزويــد التحــريات الماليــة 

بــه. 
عــدد تأكــد وحــدة التحــريات الماليــة مــن قيــام شــبهة بارتــكاب أي مــن الجرائــم المتعلقــة بتمويــل الإرهــاب أو بالأعمــال الإرهابيــة أو المنظمــات  	•
الإرهابيــة أو بممــولي الإرهــاب - المعاقــب عليهــا بموجــب الأحــكام ذات الصلــة بجرائــم الإرهــاب وتمويلــه - تتخــذ الإجــراءات التنظيميــة المتخــذة. 

9/1 - تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها المنصوص عليها في الفقرة )1( من المادة التاسعة ما يلي: 
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•	 قيــام المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح بالإبــاغ بشــكل مباشــر لوحــدة التحــريات 
الماليــة عنــد اشــتباهها أو إذا توفــر لديهــا أســباب معقولــه للاشــتباه في أن الأمــوال أو بعضهــا تمثــل متحصــات لنشــاط أجرامــي أو ارتباطهــا أو علاقتهــا 
بعمليــات غســل الأمــوال او تمويــل الإرهــاب أو عمليــات إرهابيــة أو منظمــات أو ممــولي الإرهــاب او في أنهــا ســوف تســتخدم في عمليــات غســل أمــوال 
أو تمويــل الإرهــاب أو عمليــات إرهابيــة أو مــن منظمــات إرهابيــة أو ممــولي الإرهــاب لمــا في ذلــك محــاولات إجــراء مثــل هــذه العمليــات بصــرف النظــر 

عــن مبالغهــا. 
•	 قيام المؤسســات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والتنظيمات غير الهادفة للربح بالإبلاغ بشــكل مباشــر لوحدة التحريات المالية 
عنــد اشــتباهها أو إذا توفــر لديهــا أســباب معقولــة للاشــتباه بعلاقــة أو ارتبــاط أي مــن العمليــات أو الصفقــات المعقــدة أو الضخمــة أو غــر الطبيعيــة 
بعمليــات غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب أو عمليــات إرهابيــة أو مــن منظمــات إرهابيــة او ممــولي الإرهــاب بمــا في ذلــك محــاولات إجــراء مثــل هــذه 

العمليــات بصــرف النظــر عــن مبالغهــا. 
1/9-  تقــوم المؤسســات الماليــة والاعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح بوضــع المؤشــرات الدالــة علــى وجــود شــبهه عمليــات 
غســل أمــوال أو تمويــل الإرهــاب, كمــا يجــب العمــل علــى تحديثهــا بشــكل مســتمر حســب مقتضيــات تطــور وتنــوع أســاليب ارتــكاب تلــك العمليــات 

مــع الالتــزام بمــا تصــدره الجهــات الرقابيــة بهــذا الخصــوص. 

3/9- يكون إبلاغ وحدة التحريات المالية وفق النموذج المعتمد من قبل الوحده على أن شمل البلاغ كحد أدنى على المعلومات الأتية: -

أسماء الأشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم.  	•
بيان بالعملية المشتبه فيها و اطرافها وظروفها الراهنة.  	•

•	 تحديد المبالغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية أو الاستثمارية ذات العلاقة. 
أسباب ودواعي الاشتباه التي أستند الموظف المسئول عن الإبلاغ. 	•

4/9-  يراعــى بالتقريــر المعــد مــن قبــل المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح عــن العمليــات المبلــغ 
عنهــا الاتي: 

تقــدم المؤسســات الماليــة لوحــده التحــريات الماليــة تقريــر فــي عــن دراســة الحســابات المبلــغ عنهــا خــاص عشــره أيام مــن تاريــخ التبليــغ علــى  	•
الاتي: بتضمــن  أن 

- كشوف الحسابات لفترة ستة أشهر.
- صور من الوثائق المرفقة بمستندات فتح الحساب. 

- بيانات عن طبيعة العمليات المبلغ عنها .
- مؤشرات ومبررات الشك والمستندات المؤيدة لذلك .

تقــدم الأعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح تقاريرهــا عــن البلاغــات عنــد طلبهــا مــن الوحــده و ذلــك خــال عشــره أيام 
مــن تاريــخ الطلــب ويمكــن أن يشــتعل الطلــب علــى مــا يلــى :

معلومات الطرف المبلغ عنه. 	-
بيان بالمعاملات التجارية أو المالية للمبلغ عنه أو الأطراف ذا الصله.  	-

-	 تقدم المبررات والمؤشرات الدالة على الشك مؤّيدة بالمستندات. 
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      المادة العاشرة 
اســتثناء مــن الأحــكام المتعلقــة بالســرية , فــإن علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح تقــديم الوثائــق 

والســجلات والمعلومــات لوحــدة التحــريات الماليــة أو الســلطة المختصــة بالتحقيــق أو للســلطة القضائيــة عنــد طلبهــا عــن طريــق الجهــة الرقابيــة. 

1/10- لا يجــوز للمؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح الاحتجــاج بمبــدأ ســرية الحســابات أو هويــة العمــاء 
أو المعلومــات أو التعامــات المســجلة طبقــا لأي نظــام آخــر. 

2/10-  تقــوم الســلطة القضائيــة أو هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام أو وحــدة التحــريات الماليــة بطلــب الوثائــق والســجلات والمعلومــات مــن المؤسســات 
الماليــة والأعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح عــن طريــق وحــدات مكافحــة غســل الأمــوال للجهــات الإشــرافية والرقابيــة ذات 
العلاقــة ويتــم تقــديم كافــة الوثائــق والســجلات والمعلومــات مــن المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح للســطلة 
القضائيــة أو هيئــه التحقيــق والادعــاء العــام أو وحــدة التحــريات الماليــة عنــد طلبهــا عــن طريــق وحــدات مكافحــه غســل الأمــوال للجهــات الاشــرافية والرقابيــة 

ذات العلامــة. 
3/10- يلتــزم موظفــو جميــع الجهــات الذيــن يحصلــون علــى معلومــات أثنــاء تأديتهــم لأعمالهــم بالحفــاظ علــى ســرة تلــك المعلومــات وكذلــك بعــد توقفهــم 

عــن العمــل ولا يجــوز اســتخدام تلــك المعلومــات الا لأغــراض المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام. 

    المادة الحادية عشرة: 
علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غــر الماليــة والمحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح والعاملــن فيهــا وغيرهــم مــن الملزمــن بأحــكام هــذا النظــام ألا 

يحــذروا العمــاء أو يســمحوا بتحذيرهــم مــن وجــود شــبهات حــول نشــاطاتهم. 
1/11- يراعى في تطبيق هذه المادة ولتجنب التصرف الذى من شأته تحذير العملاء بشكل مباشر أو غير مباشر ما يلي: 

•	 القبول الشكلي للعمليات المشتبة بها وعدم رفضها. 
تجنب عرض البدائل للعملاء أو تقديم النصيحة أو المشورة لتفادى تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجرونها.  	•

•	 المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها والمعلومات المرتبطة بها المرفوعة لوحدة التحريات المالية: 
1- ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعملاء أو مع الأطراف الخارجية الاستفسار عن طبيعة العمليات الى اثارة الشكوك حوله. 

2- عدم إخطار العملاء بأن معاملاتهم قيد المراجعة أو المراقبة ونحو ذلك. 
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   المادة الثانية عشرة: 
علــى المؤسســات العالميــة والأعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح أن تضــع برامــج لمكافحــة عمليــات غســل الأمــوال , وعلــى 

أن تشــمل هــذه البرامــج كحــد أدنى مــا يلــي : 
سياسات وإجراءات وضوابط داخليه لمكافحه غسل الأموال وإبلاغ موظفيها بها تتضعن إجراءات العناية الواجبة, والاحتفاظ . 	•

•	 بالســجلات , والكشــف عــن العمليــات غــر الاعتياديــة والمشــبوهة , والالتــزام بالإبــاغ عــن العمليــات الأخــرى ذات الصلــة. ترتيبــات ملائمــة 
لإدارة الالتــزام وتعيــن مســؤول عــن الالتــزام بمعايــر مكافحــه غســل الامــوال علــى مســتوى الإدارة, يعمــل بصــورة مســتقلة,وله الحــق في الاتصــال بمســتوى 
إداري أعلــى وحــق الاطــاع في الوقــت المناســب علــى بيــانات هويــة العمــاء ومعلومــات العنايــة الواجبــة, وعلــى ســجلات العمليــات الأخــرى ذات الصلــة. 
•	 إنشــاء وحــدة تدقيــق ومراجعــة مســتقلة ومــزودة بمــوارد كافيــة لاختبــار الالتــزام بهــذه الإجــراءات والسياســات والضوابــط وفقــا لمعيــار معــدل 

المخاطــر. 
إعــداد برامــج تدريبيــة ومســتعمره للموظفــن المختصــن لإحاطتهــم بالأنظمــة والتعليمــات المتعلقــة بمكافحــه غســل الامــوال وبالمســتجدات في  	•

لهــا . التصــدي  العمليــات وأنعاطهــا وكيفيــه  تلــك  علــى   التعــرف  قدراتهــم في  مــن  يرفــع  بمــا  المجــال,  هــذا 
تطبيق إجراءات للفحص لضمان وجود معايير كفاءه عالية عند تعيين الموظفين.  	•

1/12- يكــون مجلــس الإدارة والإدارة التنفيذيــة والمديــر العــام او المالــك أو مــن يفــوض في المؤسســات الماليــة والاعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة 
والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح هــو المســؤول عــن تطبيــق وتطويــر السياســيات والخطــط والإجــراءات والضوابــط الداخليــة الــي تتعلــق بمكافحــة غســل الامــوال. 
2/12-  تقــوم المؤسســات الماليــة والاعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمؤسســات غــر الهادفــة للربــح موظــف او قســم مســئول عــن الإبــاغ او الاتصــال 
بوحــدة التحــريات الماليــة المنصــوص عليهــا في العــادة الثالثــة عشــر مــن هــذا النظــام .والنســبة للمؤسســات الفرديــة غــر الماليــة الصغــرة فيكــون التبليــغ مــن 

قبــل مالــك المؤسســة أو ممــن يفوضــه .
3/12- تحــدد المؤسســات الماليــة والاعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح وحــدة رقابيــة متخصصــه في شــئون مكافحــة غســل 
الأمــوال واجــراء برامــج الرقابــة والتدقيــق الداخلــي ذات الشــأن ؛ علــى أن تتضمــن مهمــة مراجــع الحســابات الخارجــي في حالــة وجــوده برنامــج خــاص عــن 

مــدى التــزام المؤسســات الماليــة والاعمــال والمهــن غــر الماليــة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح بسياســات مكافحــة غســل الأمــوال .
4/12-  تســتعين المؤسســات الماليــة والاعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح بالجهــات الرقابيــة المتخصصــة حــن وضــع الوســائل 

الكفيلــة بالتحقــق مــن الالتــزام بالأنظمــة واللوائــح والقواعــد المقــررة نظامــا لمكافحــة غســل الأمــوال. 
5/12-  تضــع المؤسســات الماليــة والاعمــال والمهــن غــر الماليــة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح خطــط وبرامــج وميزانيــات ماليــة مخصصــة لتدريــب وتأهيــل 

العاملــن فيهــا في مجــال مكامحــة غســل الأمــوال حســب حجمهــا ونشــاطها وذلــك بالتنســيق مــع الجهــة مــع الجهــات الرقابيــة عليهــا .
6/12-  يســتعان في تنفيــذ برامــج الاعــداد والتأهيــل والتدريــب في مجــال مكافحــه غســل الأمــوال بالمعاهــد المتخصصــة محليــة كانــت او خارجيــة ، ويراعــى 

في اعــداد البرامــج التدريبيــة ان تشــمل علــى الاتي : 
الاتفاقيات والأنظمة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال  	-

سياسات وأنظمة الجهات الرقابية في مكافحة غسل الأموال  	-
المســتجدات في مجــال عمليــات غســل الأمــوال والعمليــات المشــبوهة الأخــرى وكيفيــة التعــرف علــى تلــك العمليــات وانماطهــا وكيفيــة التصــدي  	-

لهــا 
-	 المسؤولية الجزائية والمدنية لكل موظف بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة
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المادة الثالثة عشرة: 
تتميــع وحــدة التحــريات الماليــة في وزارة الداخليــة باســتقلالية عمليــة كافيــة وتعمــل كجهــاز مركــزي وطــي لتلقــي البلاغــات وتحليــل ونشــر التقاريــر وتوجيــه 
بلاغــات العمليــات المشــبوهة وغيرهــا عــن المعلومــات المتعلقــة بالأنشــطة غســل الأمــوال , وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة لهــذا النظــام مقــر هــذه الوحــدة 

وتشــكيلها واختصاصاتهــا وكيفيــة ممارســة مهماتهــا وارتباطهــا. 
1/13- ارتباط الوحدة ومقرها :-

 تعــد وحــدة التحــريات الماليــة جهــار مركــزي وطــي يتمتــع باســتقلالية عمليــه كافيــة وترتبــط بمســاعد وزيــر الداخليــة للشــؤون الأمنيــة .ويكــون مقرهــا 
الرئيســي بمدينــة الــرياض ويجــوز فتــح فــروع في مناطــق المملكــة. 

2/13-  تشكيل الوحدة:-
 تتشــكل مــن رئيــس ومســاعد وعــدد كاف مــن المتخصصــن  في مجــال مكافحــه جرائــم غســل الأمــوال في التخصصــات الماليــة والمحاســبية والقانونيــة 

والحاســب الالي والتخصصــات الأمنيــة 
3/13- اختصاصات الوحدة:-

 تختص الوحدة بالاتي :- 
تلقــي البلاغــات مــن المؤسســات الماليــة والاعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة الى الربــح والجهــات الحكوميــة الأخــرى  	•

العمليــات الى يشــتبه انهــا جريمــة غســل أمــوال  والافــراد عــن 
تحليل ونشر التقارير وتوجيه بلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بأنشطة غسل الأموال  	•

انشــاء قاعــدة بيــانات تــزود بكافــة البلاغــات والمعلومــات الخاصــة بغســل الأهــوال ويتــم تحديــث هــذه القاعــدة تباعــا مــع المحافظــة علــى ســريتها  	•
,مــع جعلهــا متاحــة للجهــات ذات العلاقــة 

طلب وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة واتخاذ ها يلزم من إجراءات بصدد مكافحة غسل الأموال  	•
طلــب وتبــادل المعلومــات مــع وحــدات التحــريات الماليــة الاخــرى فيمــا يتعلــق مكافحــة غســل الأمــوال وفقــا لمــا نصــت عليــه العــادة الخامســة  	•

النظــام  هــذا  والعشــرون في 
اعــداد النمــاذج الــي ســتخدم في ابــاغ المؤسســات الماليــة والاعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح عــن العمليــات  	•
الــي يشــتبه بانهــا غســل أمــوال ,تشــمل علــى البيــانات تعينهــا علــى القيــام بأعمــال جمــع المعلومــات والتحليــل والتحــري والتســجيل في قاعــده البيــانات 

وتحديثهــا اذا اقتضــى الامــر 
القيــام بجمــع المعلومــات عمــا بــرد اليهــا مــن بلاغــات بشــأن العمليــات اللــي يشــتبه في انهــا غســل أمــوال وتحليلهــا وللوحــده في ذلــك الاســتعانة  	•

بمــن تــراه مــن الخــراء والمختصــن مــن الجهــات ذات العلاقــة
تقــوم وحــدة التحــريات الماليــة بالبحــث والتحــري الميــداني ولهــا ان تطلــب ذلــك مــن الجهــات الأمنيــة بالبحــث والتحــري بقطاعــات وزارة  	•
الداخليــة وعنــد قيــام الدلائــل الكافيــة بأن العمليــات الــواردة بالبــاغ لهــا علاقــة بغســل الأمــوال تقــوم بإحالتهــا للجهــة المختصــة بالتحقيــق مــع اعــداد 
تقريــر مفصــل يتضمــن بيــانات كافيــة عــن الجريمــة الــي قامــت الدلائــل علــى ارتكابهــا وعــن مرتكبيهــا ومعاهــدة هــذه الدلائــل مشــفوعا بالــرأي ومرفقــا بــه 

كامــه الوثائــق والمســندات والمعلومــات ذات الصلــه 
الطلــب مــن هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام بالحجــر التحفظــي علــى الأمــوال والممتلــكات والوســائط المرتبطــه بجريمــه غســل الامــوال‏ علــى النحــو  	•

المبــن في المــادة الرابعــة عشــر في هــذا النظــام 
التصــرف بالبلاغــات الــي يســفر التحليــل عــن عــدم قيــام الدلائــل او الشــبهة علــى ارتــكاب أي مــن الأفعــال المنصــوص عليهــا في المــادة الثانيــة  	•

عشــر في هــذا النظــام 
التنســيق مــع الجهــات الرقابيــة علــى المؤسســات الماليــة والاعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح لتهيئــة الوســائل  	•

الأمــوال  غســل  لمكافحــة  المقــررة  والتعليمــات  واللوائــح  بالأنظمــة  المؤسســات  تلــك  التــزام  مــن  بالتحقــق  تلــك  التــزام  مــن  الكفيلــة 
توفــر التغذيــة العكســية للمؤسســات الماليــة والاعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح المبلغــة والســلطات المختصــة  	•
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الأمــوال  غســل  بمكافحــة  العلاقــة  ذات 
المشاركة في اعداد برامج توعويه بشأن مكافحه غسل الأموال بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحه غسل الأموال  	•

رفع التوصيات اللازمة للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال حول الصعوبات والمقترحات في مجال مكافحة غسل الأموال  	•
لوحدة التحريات المالية الدخول في مذكرات تفاهم مع وحدات التحريات المالية الأخرى وفقا للأنظمة والإجراءات المرعية 	•

لوحدة التحريات المالية بصفتها عضو بمجموعة الاقمونت متابعة متطلبات المجموعة  	•
1/13- ارتباط الوحدة ومقرها :-

 تعــد وحــدة التحــريات الماليــة جهــاز مركــزي وطــي يتمتــع باســتقلالية عمليــة كافيــة وترتبــط بمســاعد وزيــر الداخليــة للشــؤون الأمنيــه .ويكــون مقرهــا الرئيســي 
بمدينــة الــرياض ويجــوز فتــح فــروع في مناطــق المملكــة 

2/13- تشكيل الوحدة:-
 تشــكل مــن رئيــس ومســاعد وعــدد كاف مــن المتخصصــن في مجــال مكافحــة جرائــم غســل الأمــوال في التخصصــات الماليــة والمحاســبية والقانونيــة والحاســب 

الالي والتخصصــات الأمنيــة 
3/13- اختصاصات الوحدة:-

 تختص الوحدة بالاتي : 
4/13-  اقسام الوحدة:-

 تتألف الوحد من الاقسام التالية : 
قسم البلاغات  	•

•	 قسم جمع المعلومات والتحليل
قسم تبادل المعلومات 	•

قسم المعلومات والدراسات 	•
أولا: قسم البلاغات 

1- تلقي البلاغات حول العمليات اللي تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها او انها لها علاقة بغسل الاموال 
2- استقبال البلاغات بوساطة الفاكس او ايه وسيله أخرى وعند الإبلاغ عن طريق الهاتف يتم تأكيده بأي طريقه كتابية بأسرع وقت ممكن 

3- يكــون اســتقبال البلاغــات وفقــا للنمــوذج المعــد مــن الوحــدة والمبلــغ لجميــع الجهــات ذات العلاقــة والمؤسســات الماليــة والاعمــال والمهــن غــر الماليــة 
المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح 

4-  تسجيل البلاغات بسجلات خاصة برقم متسلسل تدون فيه كافة المعلومات الضرورية 
5- إحاله البلاغات الى قسم جمع المعلوعات والتحليل للتأكد من قيام الشبهة وتوفر الدلائل على وجود جريمة غسل أموال 

ثانيا: قسم جمع المعلومات والتحليل 
1- التأكد من توافر المعلومات الضرورية في البلاغ وارفاق المستندات اللازمة للتحليل 

2- الطلــب مــن الجهــة ذات العلاقــة عنــد الحاجــه الى معلومــات او وثائــق او مســتندات يســتلزمها التحليــل  دراســة البيــانات والمعلومــات المتوفــرة بالبــاغ 
ومقارنتهــا بمــا يتوفــر للقســم عــن معلومــات للتأكــد مــن صحيهــا وتقديــر 

3- مناسبتها مع الاستعانة بسجلات الاجهزة الامنية والمالية والتجارية والاجهزة الاخرى ذات العلاقة 
4- عنــد قيــام الدلائــل الكافيــه بأن العمليــات الــواردة في البــاغ لهــا علامــة بغســل الأمــوال وظهــور الحاجــة لتحــريات ميدانيــة أو ضبــط اشــخاص أو تعقــب 
الأمــوال أو الأصــول محــل اشــتباه ,تقــوم الوحــدة بذلــك ولهــا ان تطلــب ذلــك مــن الجهــات الامنيــة المعنيــة بالبحــث والتحــري بقطاعــات الــوزارة الداخليــة ومــن 

ثم اعــداد تقريــر تحليلــي متضمنــا مرئياتهــا مشــفوعا بالبــاغ والوثائــق والمســتندات ذات الصلــة لاســتكمال الاجــراءات واحالتــه للجهــة المختصــة بالتحقيــق 
5- الطلــب هيئــة التحقيــق والادعــاء العــالم الحجــر التحفظــي علــى الأمــوال والممتلــكات والوســائط المرتبطــة بجريمــة غســل الأمــوال علــى النحــو المبــن في 
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المــادة الرابعــة عشــر مــن النظــام 
6- التصــرف في البلاغــات والمعلومــات الى يســفر جمــع المعلومــات والتحليــل بشــأنها عــن عــدم قيــام الشــبهه أو الدلائــل ل ارتــكاب أي مــن الأفعــال 

المنصــوص عليهــا في المــادة الثانيــة في النظــام 
ثالثا : قسم تبادل المعلومات والمتابعة 

1- تبادل المعلومات مع السلطات المحلية والوحدات المماثلة في الدول الاجنبية فيما تعلق بمكافحه غسل الأموال
2-  تزويد قسم المعلومات والدراسات بعدد الطلبات الى تلقاها القسم بشكل دورى كل شهر سواء الطلبات الداخلية أو الخارجية

 رابعا: قسم المعلومات والدراسات 
1- أنشاء قاعدة معلومات اللاتي 

•	 البلاغات عن العمليات المشبوهة التي تم تلقيها وتحليلها وتعقبها
البلاغات التي تم احالتها للجهات الأمنية لاستكمال مجريات البحث والتحري  أو الى جهة التحقيق المختصة  	•

•	 التقارير التي أدت الي الملاحقة القضائية والادارية
•	 حالات الادانة او عدم الادانة في قضايا غسل الأموال

•	 طلبات تبادل لمعلومات التي تلقتها الوحدة من السلطات المحلية والوحدات الأجنبية المماثلة 
•	 عدد البلاغات التي تم حفظها ومبررات ذلك

2- رصــد مؤشــرات جرائــم غســل الأمــوال في المؤسســات الماليــة والاعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح وأســاليب ارتكابهــا 
واقــراح الحلــول والإجــراءات الواجــب اتخادهــا لمكافحتهــا واحالتهــا للجنــة الدائمــة لمكافحــة غســل الأمــوال

3- اعد د تقرير سنوي عن اعمال الوحدة ورفعه لوزير الداخلية وتزويد اللجنة الدائمة لمكافحه غسل الاموال بنسخة منه
4-  متابعة المستجدات الخاصة بجرائم غسل الأموال عبر المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية

5-  المشاركة في اعداد برامج توعويه بشأن مكافحه غسل الاموال بالتنسيق مع اللجبة الدائمة لمكافحه غسل الاموال 

المادة الرابعة عشرة: 
للســلطة المختصــة بالتحقيــق - مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب مــن وحــده التحــريات الماليــة ,عنــد التأكــد مــن قيــام الشــبهه بجريمــة غســل الأمــوال 
- الأمــر بالحجــز التحفظــي علــى الأمــوال والممتلــكات والوســائط المرتبطــة بالجريمــة لمــده أن مــدد لا تزيــد علــى ثلانــن يومــا , وإذا اقتضــى الأمــر اســتمرار 

مــده الحجــر أطــول مــن ذلــك فيكــون بأمــر قضائــي مــن المحكمــة المختصــة مــع عــدم الإخــال بحقــوق الأطــراف الأخــرى حســي النيــة. 

1/14- يقــع الحجــز التحفظــي علــى جميــع الأمــوال والممتلــكات والوســائط الــي للمتهــم أو المتهمــن عنــد الافــراد الشــركات والمؤّسســات الماليــة 
والاعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح أو أي جهــة اخــرى مــع عــدم الاخــال بحقــوق الأطــراف الأخــرى حســي النيــة 

2/14- يصدر طلب الحجز التحفظي من رئيس وحده التحريات المالية أو من ينبه في ذلك 
3/14-  يتم طلب الحجز التحفظي بموجب مذكرة تتضمن بيانا شاملا على الاتي : 

معلومات تفصيلية عن الأشخاص المراد الحجر على أموالهم او ممتلكائهم او وسائطها  	•
تحديد الأموال والممتلكات والوسائط المراد الحجر عليها 	•
الشبهات والحيثيات والأسباب المؤكدة والمؤيدة للطلب  	•

مدة الحجر التحفظي بما لا تزيد عن المدة المحددة في هذه المادة  	•
4/14-  يرســل طلب الحجز التحفظي بالطريقة الســرية المناســبة الى هيئة التحقيق والادعاء العام ويبت في طلب الحجر على وجه الســرعة واشــعار 
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وحدة التحريات المالية ســتقرر خلال 24 ســاعة 
5/14- تبدء مدة الحجز التحفظي في هذه المدة من وقت ايقافه. 

6/14- عنــد صــدور موافقــة هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام علــى طلــب وحــدة التحــريات الماليــة تتــم مخاطبــة وحــدة مكافحــة غســل الأمــوال بمؤسســه 
النقــد العــربي الســعودي لتنفيــذ أمــر الحجــز علــى الأمــوال المودعــة في المؤسســات الماليــة,و وزارة التجــارة والصناعــة بالنســبة للممتلــكات ومــا يتعلــق 
بأنشــطة المؤسســات والاعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة ,و وزارة العــدل للحجــز علــى الأراضــي والعمــارات والامــن العــام للحجــر علــى الوســائط 
,ومصلحه الجمارك للحجز على البضائع والوســائط التي لديها وهيئة الســوق المالية بالنســبة للأوراق المالية ووزارة الشــؤون الاجتماعية ووزارة الشــؤون 

الإســامية والاوقــاف والدعــوة والإرشــاد بالنســبة للمنضمــات غــر الهافــة للربــح وتبلــغ وحــدة التحــريات الماليــة بذلــك. 
7/14-  تتخذ إجراءات طلب استقرار الحجز أو الامر به قبل نهاية مدته بوقت كاف. 

8/14-  تتــولى جهــة التحقيــق عنــد صــدور امــر باســتمرار الحجــر التحفظــي ابــاغ الجهــات الرقابيــة والأمنيــة بإنفــاذ امــر المحكمــة واشــعار وحــدة 
التحــريات الماليــة بذلــك . 

9/14- اذا قــدرت الجهــة المختصــة بالتحقيــق ان الامــر لا يقتضــي الحجــر التحفظــي علــى الأمــوال والممتلــكات والوســائط الــوارد في الطلــب المقــدم 
عــن الوحــدة كان لهــا الكتابــة وبصفــة عاجلــة جــدا للوحــدة بعــد موافقتهــا علــى ذلــك الطلــب مــع ابــداء مرئياتهــا حــول ذلــك. 

10/14- يكون طلب استمرار الحجز التحفظي بصحيفه تودع بالمكتبة ويجب أن تشمل على البيانات التاليه :-
المحكمة المرفوعة لها الدعوى

تاريخ تقديم الطلب. 	•
موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي العام.  	•

مده استمرار الحجر المطلوبة.  	•
11/14- للسلطة المختصة بالتحقيق تعيين وتعقب الممتلكات الخاضعة ,أو التي قد تخضع للمصادرة , او التي يشتبه انها متحصلات جرائم. 

المادة الخامسة عشرة: 
يجــوز تبــادل المعلومــات الــي تكشــف عنهــا المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح - وفقــا لأحــكام المــادة 
)العشــرة( مــن هــذا النظــام - بــن تلــك المؤسســات والســلطات المختصــة حــن تكــون ذلــك المعلومــات متعلقــة بمخالفــة أحــكام هــذا النظــام ,وعلــى 
الســلطات المختصــة الالتــزام بســرية تلــك المعلومــات وعــدم الكشــف عنهــا إلا بالقــدر الــذي يكــون ضــروريا لاســتخدامها في التحقيقــات أو الدعــاوى 

المتعلقــة بمخالفــة أحــكام هــذا النظــام . 

1/15-  تعفــي المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غــر المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح والســلطات المختصــة المعنيــة وموظفيهــا عــن المســؤولية 
الجزائيــة أو المدنيــة أو الإداريــة الــي يمكــن ان تترتــب علــى تنفيــذ الواجبــاب المنصــوص عليهــا عــي هــذه المــادة او علــى الخــروج علــى أي قيــد مفــروض 

لضمــان ســريه المعلومــات وذلــك مــال يثبــت عليــه ان مــا قامــوا بــه قــد كان بســوء نيــة لأجــل الاضــرار بصاحــب العمليــة. 
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المادة السادسة عشرة: 
      تحــدد اللائحــة التنفيذيــة لهــذا النظــام قواعــد وإجــراءات الإقــرار عــن المبالــغ الماليــة النقديــة والأدوات الماليــة القابلــة للتــداول لحاملهــا والمعــادن الثمينــة 

والأحجــار الكريمــة الــي يتــم دخولهــا للمملكــة وخروجهــا منهــا , وتحــدد مقــدار المبالــغ والأوزان الي يجــب الإقــرار بهــا. 
1/16-  تتضمــن متطلبــات الإقــرار بهــذه المــادة الإفصــاح عــن المبالــغ الماليــة النقديــة او الأدوات القابلــة للتــداول لحاملهــا أو المعــادن الثمينــة أو 

الأحجــار الكريمــة ومــا في حكمهــا عنــد الخــروج أو الدخــول الى المملكــة. 
2/16-  تقــدر المبالــغ الماليــة النقديــة أو الأدوات القابلــة للتــداول لحاملهــا أو المعــادن الثمينــة أو الأحجــار الكريمــة ومــا في حكمهــا الــي يجــب الإقــرار 

عنهــا عنــد الخــروج أو الدخــول الى المملكــة بـــ )60000(  ســتين الــف ريال ومــا يعادلهــا مــن العمــات الأخــرى: 
3/16- يجــد عنــد خــروج أو دخــول المســافر مــن والى المملكــة بأي المبالــغ نقديــة أو أدوات ماليــة قابلــة للتــداول لحاملهــا أو معــادن ثمينــة أو الأحجــار 
الكريمــة ومــا في حكمهــا والــي تزيــد عــن الحــد المســموح منــه تعبئــه نمــوذج الإقــرار ، وفي حالــه ضبــط مــن الجهــات الأمنيــة أو الجمــارك بالمبلــغ أو الأدوات 
الماليــة القابلــة للتــداول لحاملهــا أو المعــادن الثمينــة أو الأحجــار الكريمــة الــي لم يفصــح عنهــا وتزيــد عــن الحــد المســموح يحــال للجمــرك) مســئول فــرة( 
ليتحــرى عــن أســباب عــدم الإقــرار , وفي حــال اقتناعــه بالأســباب فيطلــب عــن المســافر تعبئــه نمــوذج الإمــرار واكمــال بقيــة الاجــراءات  الخاصــة بالإقــرار 
ويســمح لــه بالمغــادرة او الدخــول بمــا يحملــه .امــا في حــال عــدم قناعــة مســئول الفــرة في الجمــرك بالأســباب أو عنــد الاشــتباه بغســل الأمــوال فيحــال 

المســافر الى الجهــة المختصــة للتحقيــق معــه وإبــاغ وحــدة التحــريات الماليــة بذلــك. 

4/16- في حــال حمــل المســافر المغــادر معــادن ثمينــة أو احجــار كريمــة ومــا في حكمهــا عنــد الخــروج او الدخــول الى المملكــة تتجــاوز قيمتهــا ســتون 
الــف ريال ويرغــب في ,إخراجهــا مــن المملكــة فعليــه مراجعــة الجمــارك في المنفــذ للإقــرار عنهــا وختــم النمــوذج الخــاص بالإقــرار وتقــديم فاتــورة الشــراء 

للتأكــد مــن قيمتهــا واذا تبــن انهــا لأغــراض تجاريــة يطبــق بحقــه نظــام الجمــارك الموحــد ولائحتــه التنفيذيــة. 
5/16- عنــد ضبــط المســافر او المغــادر أو القــادم الى المملكــة في حــال تكــرار عــدم اقــراره أو في حــال إقــراره وتولــد اشــتباه بعلاقــة الأمــوال بعمليــات 
مشــبوهة بغســل الأمــوال وتقــديم بيــانات ,إقــرار كاذبــة عــن حملــه مبالــغ نقديــة أو أدوات ماليــة قابلــة للتــداول لحاملهــا أو معــاد ثمينــة أو احجــار كريمــة 
تزيــد قيمتهــا عــن الحــد المقــرر يتــم اعــداد محضــر مــن قبــل الجهــة الضابطــة الــي تحيلــه للجمــارك ومــن ثم تقــوم الجمــارك بإحالتــه للجهــة المختصــة بالتحقيــق 
للمطالبــة بمعاقبتــه وفــق المــادة الثالثــة والعشــرون مــن نظــام مكافحــة غســل الأمــوال أو نظــام الجمــارك الموحــد حســب مــا يتضــح مــن التحقيــق واشــعار 
وحــدة التحــريات الماليــة ويتــم إيــداع المبلــغ الزائــد عــن الحــد المســموح بــه مــن قبــل الجمــارك في حســاب خــاص بالأمــانات والمعــادن الثمينــة والاحجــار 

الكريمــة يتــم التحفــظ عليهــا عــن قيــل الجمــارك الى حــن نلقــي اشــعار مــن جهــاز التحقيــق بشــأنها . 
6/16-  تقــوم الجمــارك بالتفتيــش علــى أســاس العينــة العشــوائية أو بنــاء علــى توفــر معلومــات اشــتباه بغســل أمــوال للمغادريــن لضبــط الأمــوال النقديــة 

أو الأدوات الماليــة القابلــة لتــداول لحاملهــا أو المعــادن الثمينــة أو الأحجــار الكريمــة ومــا في حكمهــا. 
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المادة السابعة عشرة: 
إذا حكــم بمصــادرة الأمــوال أو المتحصــات أو الوســائط المســتخدمة أو الــي اتجهــت النيــة لاســتخدامها وفقــا لأحــكام هــذا النظــام وكانــت غــر 
واجبــة الاتــاف فالســلطة المختصــة التصــرف بهــا وفقــا للنظــام ، أو اقتســامها مــع الــدول الــي تربطهــا مــع المملكــة اتفاقيــات أو معاهــدات ســارية.  
1/17-  يقصــد بالســلطة المختصــة الــواردة في هــذه المــادة والمعنيــة بالتصــرف بالامــوال او المتحصــات أو الوســائط المصــادرة هــي الجهــة المنفــذة 

للحجــر التحفظــي. 
2/17-  يقصــد بالســلطة المختصــة الــواردة في هــذه المــادة والمعنيــة باقتســام الأمــوال أو المتحصــات أو الوســائط المصــادرة مــع الــدول الــي تربطهــا 

مــع المملكــة اتفاقيــات أو معاهــدات ســارية هــي اللجنــة الدائمــة لطلبــات المســاعدة القانونيــة بــوزارة الداخليــة 
3/17- ينــص علــى طلــب مصــادره الأمــوال او المتحصــات او الوســائط في لوائــح الادعــاء وكذلــك في الاحــكام القضائيــة الصــادرة مــن المحاكــم 

بهــذا الشــأن. 
4/17- يشــهل حكــم المصــادرة علــى الأمــوال أو المتحصــات أو الوســائط محــل الجريمــة المســتخدمة أو الــي اتجهــت النيــة لاســتخدامها ســواء 
المضبوطــة وغــر المضبوطــة في الداخــل أو الخــارج بمــا في ذلــك الأمــوال أو المتحصــات أو الوســائط المســتخدمة أو الــي اتجهــت النيــة لاســتخدامها 
لارتــكاب جريمــة غســل الأمــوال أو أي جريمــة اصليــة أخــرى ســواء تلــك المتأتيــة شــكل مباشــر أو غــر مباشــر ســواء المضبوطــة وغــر المضبوطــة عــن 

متحصــات جرائــم وبغــض النظــر عــن مــا اذا كانــت بحيــازة او ملكيــة متهــم بارتــكاب جريمــة جنائيــة أو طــرف ثالــث . 
: ‎5/17- يراعى في تطبيق هذه المادة في شأن الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المحكوم بمصادرتها الاتي

المادة الرابعة والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية بخصوص ما يتلف بمرور الزمن أو تستلزم حفظة نفقات كبيره.  	•
•	 ادخال الأموال او المتحصلات او الوسائط الى خزينة الدولة. 

قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )47( وتاريــخ 1421/2/18هـــ و الــذي يقتضــي بتحويــل المبالــغ المضبوطــة مــع المتهمــن في قضــايا المخــدرات  	•
وقيمــة الاعيــان الى صــدرت احــكام قضائيــة بمصادرتهــا الى مؤسســة النقــد العــربي الســعودي لإيداعهــا في حســاب مســتقل يتــم الصــرف منــه علــى 

احتياجــات المديريــة العامــة لمكافحــه المخــدرات. 

المادة الثامنة عشرة: 
مــع عــدم الإخــال بحقــول الأطــراف الأخــرى حســي النيــة, يعاقــب كل مــن يرتكــب جريمــة غســيل الأمــوال المنصــوص عليهــا في المــادة )الثانيــة( مــن 
هــذا النظــام بالســجن مــدة لا تزيــد علــى عشــر ســنوات , وبغرامــة لا تزيــد علــى خمســة ملايــن ريال , أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن , مــع مصــادره 
الأمــوال والمتحصــات والوســائط محــل الجريمــة , وإذا اختلطــت الأمــوال والمتحصــات بأمــوال اكتســبت مــن مصــادر مشــروعة كانــت هــذه الأمــوال 
خاضعــة للمصــادرة في حــدود مــا يعــادل القيمــة المقــدرات للمتحصــات غــر المشــروعة. وللمحكمــة المختصــة إبطــال أو منــع بعــض الأعمــال 
ســواء أكانــت تعاقديــة أم غــر ذلــك, إذا علــم أطرافهــا أو أحدهــم أو كان يفــرص أن يعلمــوا بأن هــذه الأعمــال مــن شــأنها أن توثــر علــى قــدرة 

الســلطات المختصــة علــى اســرداد الممتلــكات الخاصــة للمصــادرة. 
وللمحمــة المختصــة أن تعفــي مــن هــذا العقــوبات مالــك الأمــوال أو المتحصــات موضــوع التجــريم أو حائزهــا أو مســتخدمها إذا أبلــغ الســلطات 

قبــل علمهــا بعصــادره الأمــوال أو المتحصــات وهويــة المشــركين, دون أن يســتفيد مــن عائداتهــا. 
1/18- تقــوم جهــة التحقيــق بتقديــر القيمــة المقــدرة للمتحصــات غــر المشــروع مــن خــال الاســتعانة بأصحــاب الخــر ويصــدر بشــأنها حكــم 

مــن المحكمــة المختصــة. 
2/18- يتم تقديم طلب النظر في الاعفاء من تطبيق العقوبات على المبلغ من قبل الجهة المختصة بالتحقيق.

3/18- م عند تلقي مثل هذه البلاغات نتخذ إجراءات البحث والتحري للتحقق عن عدم علم السلطات بالجريمة. 
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المادة التاسعة عشرة: 
تكــون عقوبــة الســجن مــدة لا تزيــد علــى خمــس عشــره ســنه وغرامــة ماليــة لا تزيــد علــى ســبعة ملايــن ريال إذا اقترنــت جريمــة غســل الأمــوال بأي 

ممــن الحــالات الاتيــة:
إدا أرتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.  	•

استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة  	•
شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة, أو ارتكابه مستعلًا سلطاته أو نفوده.  	•

التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم.  	•
ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسه إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية . 	•

صدور أحكام محليه أو أجنبية سابقه بالإدانة بحق الجاني, وبوجه خاص في جرائم مماثلة.  	•

المادة العشرون: 
دون الإخلال بالأنظمه الأخرى يعاقب بالســجن - مدة لا تزيد على ســنتين وبغرامة لا تزيد خمســمائة ألف ريال , أو بإحدى هاتين العقوبتين 
كل في أخــل مــن رؤســاء مجالــس إدارات المؤسســات الماليــة والأعمــال المهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح أو أعضائهــا واصحابهــا 
مديريهــا أو موظفيهــا أو ممثليهــا المفوضــن عنهــا أو مســتخدميها مــن يتصرمــون بمقتضــى هــذه الصفــات بأي مــن الالتزامــات الــواردة في المــواد ) 
الخامســة , والسادســة, والســابعة , والثامنــة, والتاســعة, والعاشــرة, والحاديــه عشــرة , والثانيــة عشــرة( مــن هــذا النظــام ، ويســري تطبيــق العقوبــة علــى 

مــن يــزاول النشــاط دون الحصــول علــى التراخيــص اللازمــة. 
1/30-  الأنظمــة الأخــرى المقصــورة بهــذه المــادة كافــة الأنظمــة الصــدرة مــن الأجهــزة الإشــرافية علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غــر 
الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح ومنهــا نظــام الشــركات ونظــام الســجل التجــاري ونظــام مراقبــة البنــوك ونظــام الســوق الماليــة .. ونحوهــا. 

المادة الحادية والعشرون: 
يجــوز بحكــم بنــاء علــى مــا ترفــع الجهــة المختصــة أن توقــع علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح 
الي تثبــت مســؤوليتها وفقــا لأحــكام المــادة )الثالثــة( مــن هــذا النظــام غرامــة لا تقــل عــن مائــة ألــف ريال ولا تزيــد مــا يعــادل قيمــة الأمــوال مخــل الجريمــة 

1/31- الجهة المختصة في هذه المادة هي هيثة التحقيق والادعاء العام.
2/31- تســتند دعــوى مســؤولية المؤسســات الماليــة والأعمــال ولمهــن غــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح علــى التقاريــر الفنيــة الــي 

تصــدر مــن الجهــات الرقابيــة الى طــرق الاثبــات الأخــرى. 
3/31- لا يتعــارض تطبيــق العقــوبات الــواردة في هــذه المــادة مــع الجــزاءات الإداريــة والتأديبيــة عليهــا في الأنظمــة الأخــرى ،الــي يمكــن أن توقــع علــى 

المؤسســات الماليــة والمهــن في الماليــة المحــددة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح مــن قبــل الجهــات القابيــة حيــال ثبــوت مســئوليتها. 
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الماده الثانية والعشرون: 
عند ارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة )الثانية( من هذا النظام يتخذ الاتي: 

يمنــع الســعودي الــذي أنهــى عقوبــة الســجن الصــادرة في حقــه مــن الســفر خــارج المملكــة لمــدة مماثلــة لمــدة الســجن المحكــوم بهــا عليــه ولا  	-
المنــع . مــده  أثنــاء  للضــرورة  يفوضــه منحــه الإذن بالســفر  مــن  أو  الداخليــة -  عــن ســنتين, ولوزيــر  المنــع  مــدة  تقــل 

-	 تبعــد غــر الســعودي عــن المملكــة بعــد تنفيــذ العقوبــة المحكــوم بهــا عليــه , ولا يســمح بالعــوده إليهــا , فيمــا عــدا مــا تســمح بــه تعليمــات 
والعمــرة.  الحــج 

المادة الثالثة والعشرون: 
فيمــا عــدا العقــوبات المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام , يعاقــب كل مــن يخالــف أحكامــه بالســجن مــدة لا تزيــد علــى ســتة أشــهر وبغرامــة ماليــه لا 

تزيــد علــى مائــة ألــف ريال ,أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن . 

المادة الرابعة والعشرون: 
لا تطبيق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نية.

1/24-  يقدر حسن النية من الجهة القضائية المختصة ويستدل عليه من الظروف والملابسات الموضوعية . 

المادة الخامسة والعشرون: 
يجــوز للســلطات المختصــة تبــادل المعلومــات الــي تكشــف عنهــا المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة المنظمــات غــر الهادفــة للربــح 
مــع الجهــات الأجنبيــة النظــرة في دول أخــرى تربطهــا بالمملكــة اتفاقيــات أو معاهــدات ســارية أو مذكــرات تفاهــم، أو تبعــاً للمعاملــة بالمثــل وذلــك 

وفقــاً للإجــراءات النظاميــة المتبعــة, دون أن يشــكل ذلــك إخــالًا بالأحــكام والأعــراف المتعلقــة بســرية المعلومــات. 
1/25-  يقصد بالسلطات المختصة الواردة في هذه المادة الجهات الإشرافية والرقابية ووحدة التحريات المالية.

2/25-  يراعى عند تتفيد تبادل المعلومات إعملا لاحكام الاتفاقيات أو المعاهدات السارية أو مذكرات تفاهم أو تبعا للمعاملة بالمثل الاتي: 
•	 أن لا تستخدم المعلومات المتبادلة الا في الغرض الذى طلبت من أجله. 

•	 أن لا تقدم المعلومات المتبادلة الى طرف ثالث الا بعد موافقة السلطة المحلية المعنية. 
•	 التســيق مــع وحــدة التحــريات الماليــة عنــد تبــادل المعلومــات الماليــة أو غــر الماليــة المتعلقــة بالأشــخاص أو الكيــانات الــي يتــم الكشــف 

النظــام.  هــذا  لإحــكام  تطبيقــا  عنهــا 

المادة السادسة العشرون: 
الســلطة القضائيــة - بنــاء علــى طلــب مــن محكمــة أو ســلطة مختصــة بدولــة أخــرى تربطهــا بالمملكــة اتفاقيــة أو معاهــدة ســارية أو تبعــا للمعاملــة بالمثــل 

- أن تأمــر بالتحفــظ علــى الأمــوال أو المتحصــات أو الوســائط المرتبطــه بجريمــة غســل الأمــوال وفــق الأنظمــة المعمــول بهــا في المملكــة.
وللســلطة المختصــة - بنــاً علــى طلــب مــن ســلطة مختصــة بدولــة أخــرى تربطهــا بالمملكــة اتفاقيــة أو معاهــدة ســاريه وتبــا للمعاملــة بالمثــل-  أن تأمــر 

بتعقــب الأمــوال أو المتحصــات الوســائط المرتبطــة بجريمــة غســل الأمــوال وفــق الأنظمــة المعمــول بهــا في المملكــة. 
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1/26- ‏ تعد الطلبات الواردة من الدول الأخرى بشأن التحفظ أو التعقب على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال 
عــن أعمــال اللجنــة الدائمــة لطلبــات المســاعدة القانونيــة ومقرهــا وزارة الداخليــة والمشــكلة بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم)78( في 1433/3/21هـــ 

وتتخــذ بشــأنها الإجــراءات النظاميــة. 
2/26- تحــال الطلبــات المتعلقــة بالتحفــظ علــى الأمــوال أو المتحصــات أو الوســائط المرتبطــة بجريمــة غســل الأمــوال الى ديــوان المظــالم ليتــم إصــدار 

الأحــكام القضائيــة لتنفيــذه عــن طريــق الأجهــزة الإشــرافية المختصــة وتبلــغ وحــدة التحــريات بذلــك. 
3/26-  تحــال الطلبــات المتعلقــة بتعقــب الامــوال أو المتحصــات أو الوســائط المرتبطــة بجريمــة غســل الأمــوال الى هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام لتنفيــذ 

عــن طريــق الأجهــزة الإشــرافيه المختصــة. 
4/26- أي طلب نقدم وفقا لهذه المادة يجب أن يشمل على الاتي: 

•	 تحديد الجهة التي تقدم الطلب 
•	 موضــوع وطبيعــة التحقيــق أو الملاحقــة أو الإجــراءات القضائيــة الــي يتعلــق بهــا الطلــب واســم واختصاصــات الســلطة القائمــة التحقيقــات 

القضائيــة.  الإجــراءات  أو  الملاحقــات  أن 
ملخص للوقائع والإجراءات المتخذة ذات الصلة بالموضوع.  	•

تحديد نوع الطلبات أو أي إجراء خاص يود الطرف الطالب أن يتم تعقبه.  	•
تحديد هويه أي شخص معني ومكانه وجنسيته.  	•

تحديد الأموال والمتحصلات والوسائط المطلوب التحفظ عليها أو تعقبها.  	•
تحديد مدة التحفظ المطلوبة.  	•

ما يثبت الاختصاص القضائي للدولة الطالبة.  	•

المادة السابعة والعشرون: 
يجــوز الاعــراف والتنفيــذ لأي حكــم قضائــي بات ينــص علــى مصــادرة الأمــوال أو العائــدات أو الوســائط المتعلقــه بجرائــم غســل الأمــوال صــادر مــن 
محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعا للمعاملة بالمثل , وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط 

الــي تنــص عليهــا هــذا الحكــم جائــزا إخضاعهــا للمصــادرة ومقــا للنظــام المعمــول لــه في المملكــة. 
1/27- بعــد طلبــات تنفيــد الأحــكام الــواردة مــن الــدول الأخــرى المرتبطــة بجريمــة غســل الأمــوال مــن أعمــال اللجنــة الدائمــة مــن طلبــات المســاعدة 

القانونيــه. 
2/27-  تحال الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية المرتبطة بجريمة غسل الأموال الى ديوان المظالم. 

3/27- أي حكم يراد الاعتراف به وتنفيذه يجب أن يشمل إضافة الى الفقرات) من إلى ح ( من المادة 26/ 4 من هذه اللائحة على الاتي: 
•	 أن تكون المصادرة بحكم قضائي بات واجب النفاذ في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية في هذه النظام.

أن‏ تكون حكم المصادرة قابلا للتنفيذ في المملكة . 	•
أن لا تكون الأموال أو المتحصلات المراد مصادرتها سبق وأن حكم بمصادرتها نتيجة حكم قضائي أخر أو من جهة ذات اختصاص.  	•
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المادة الثامنة والعشرون: 
تعفــي الســلطات المختصــة وموظفوهــا والمؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غــر الماليــة المحــددة و المنظمــات غــر الهادفــة للربــح ورؤســاء 
وأعضاء مجالس إدارتها أو أصحابها أو موظفوها أو مستخدموها أو ممثلوها المفوضون عنها من المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية التي 
يمكــن أن تترتــب علــى تنفيــذ الواجبــات المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام أو علــى الخــروج علــى أي قيــد مفــروض لضمــان ســرية المعلومــات, 

وذلــك مــا لم يثبــت أن مــا قاهــوا بــه قــد يكــون بســوء نيــة لأجــل الإضــرار بصاحــب العمليــة. 
 ٠ ‎1/28- بقدر سوء النية من الجهة  القضائية المختصة ويستدل عليه من الظروف الواقعية أو الموضوعية

المادة التاسعة العشرون: 
تتولى المحكمة المختصة القصل في جميع الجرائم الوارده في هذا النظام. 

المادة الثلاثون: 
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام, التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في هذا النظام. 

المادة الحادية والثلاثون: 
يصدر وزير الداخلية بالإفاق مع وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره.

 1/31-  يتم مراجعة اللائحة التنفيذية لأغراض التحديث خلال خمس سنوات أو عندما تستدعي الحاجة لذلك.

 المادة الثانية والثلاثون: 
1-  يحل هذا النظام محل نظام مكافحه غسل الأموال , الصادر بالمرسوم الملكي رقع ) 39 /م ( وتاريخ 1434/6/25هـ .

2- يعمل بهذا النظام بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
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موقع بشائر الإلكتروني


